
  
  

  اتفاق التجارة التفضيليةاتفاق التجارة التفضيلية
  بين بين 

  الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية
  وو

  الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
  
  
  
  

  :مقدمة
  

 ،حكومة الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة     وإن حكومة الجمهورية العربية السورية      
  ،المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين

  

  ما؛شعبيهبين انطلاقاً من علاقات الصداقة 
  

  .التي تعود بالنفع على الطرفينوإدراكاً للرغبة في تشجيع التجارة الثنائية 
  

الجمهوريـة العربيـة الـسورية      التجارة التفـضيلية بـين        بأن اتفاق  وتوقعاً منهما 
خلق مناخاً جديداً   يسوف  " الاتفاق"  فيما يلي ب   المشار إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية    و

  ،الإقليمية بينهما وللعلاقات الاقتصادية
  

 بأن تقوية شراكتهم الاقتصادية سوف تجلب منافعاً اقتـصادية واجتماعيـة            وإقراراً 
  ،اهمي مستوى المعيشة لشعبحسنوتُ

  

 عمـق يالتبادل التجاري والعلاقات الاقتـصادية سـوف        ع  يتوسبأن   بالحسبان   خذاًأو
  ،لسلام والاستقرار الإقليميمما يشجع على ابشكل أكبر  بين الطرفين المتعاقدين تفاعلال

  

سوف تساهم في تشجيع روابـط      المشتركة  اً بأن مثل هذه الترتيبات التجارية       إدراكو
  ،ع الاقتصاديات الأخرى في المنطقة موثقأ

  

ليـشمل   تدريجياً ويمكن أن يتـسع       والإطار التعاقدي يمكن أن ينم    هذا   وإيماناً بأن   
  ،مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك

  

 ـ من إلـى للانضمام   إيران  سورية و الحاجة لدعم جهود     بعين الاعتبار    أخذينو ة ظم
  ،التجارة العالمية

  

  ا،قتصاديهملا  أكبرريتطومن أجل  المتبادلة على الحاجة لتنويع السلع أكيداً وت
  

بعين الاعتبار بأن التوسع في أسواقهم المحلية من خلال التعاون التجاري           ين   وأخذ
  ا،هميفي بلدالاقتصادية  عملية التنمية  لتسريعأساسي مطلبهو 

   



  ٢

هـذه   التجارة من خـلال      أمام وإزالة العقبات    تخفيض التدريجي  بأن ال  معترفينو
  ،الثنائية وكذلك التجارة العالميةساهم في توسع التجارة يتفاقية سوف الا

  
  :اتفقتا على ما يليفقد 

  
  )١(المادة 

  الأهـداف
  

 : الاتفاق هي االتوصل إلى هذإن أهداف الطرفين المتعاقدين في  .١
  

  ؛قتصادية بين الطرفين المتعاقدينتقوية العلاقات الا -
  ؛زيادة حجم التجارة في السلع بين الطرفين المتعاقدين -
نمو مستدام في التجارة بين     تحقيق   وآمنة من أجل     أكثر قابلية للتوقع  خلق بيئة    -

  ؛الطرفين المتعاقدين
لتـصل إلـى    والارتقاء بهـا    يلية تدريجياً   تعزيز  وتطوير هذه الاتفاقية التفض      -

  ؛اتفاقية تجارة حرة يمكن  النظر فيها مستقبلاً
  ؛كتشاف مجالات جديدة للتعاونستوسيع التبادل التجاري من خلال ا -
  ؛ بين الطرفين المتعاقدينالمتبادلةتسهيل التنوع في السلع  -
  ؛ و منافسة أكبر بين شركات الطرفينتشجيع -
الة حواجز التجارة  بالتنمية المتجانسة وتوسيع التبـادل         المساهمة من خلال إز    -

  .التجاري الثنائي والعالمي
  

  
  
   )٢( المادة 

  تـعـاريف
  

  : الاتفاقالأغراض هذ
  
التعريفية الرسوم الجمركية المنصوص عليها في الجداول       "  التعريفات الجمركية "تعني   .١

  .المتعاقدينالوطنية للطرفين 
  
 الرسـوم   ف خـلا  والرسـوم  على الحدود    الأعباء" جمركية  التعريفات شبه ال    "تعني .٢

على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعرفة         المترتبة  ،  ةالجمركي
 الضرائب والرسـوم    ك ولكنها ليست تل   ،تفرض على الواردات فقط   التي  الجمركية، و 

 أعباءلا تعتبر   و. لةغير المباشرة التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماث         
  .جمركيةشبه تعريفات  ةينالواردات المقابلة لما يقدم من خدمات مع

  
 خـلاف التعريفـات     ممارسـة و  نظام أ أي تدبير أو     " الحواجز غير الجمركية   "تعني .٣

تـشويه  الجمركية والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات و            
  .فين المتعاقدينالتجارة بدرجة كبيرة بين الطر

  



  ٣

  الخام و شـبه المـصنعة      كل السلع الصناعية والزراعية بأشكالها      "  المنتجات "تعني  .٤
  .المصنعةو

  
هذه الاتفاقية من قبل طـرف      موجب   امتيازات مقدمة ب   ةأي"  المعاملة التفضيلية "تعني   .٥

  .عحركة السلالتعريفية على  وإزالة العوائق غير ض التعريفات يخفتمتعاقد من خلال 
  
  ).١٦(المشتركة المشار إليها في المادة التجارية اللجنة " اللجنة"تعني  .٦

  
يلحق بالمنتجين المحليين لنفس المنتجات أو      الذي  كبير  الضرر  ال" الضرر البالغ "يعني   .٧

في الحالات التي تـسبب     جم عن زيادة كبيرة للواردات التفضيلية       النالمنتجات مشابهة   
 علـى   يمكن تحملها لا  والتي  ب أو الإنتاج أو العمالة      خسائر كبيرة على صعيد المكاس    

يجب أن يتضمن تحديد الأثر على الصناعة المحلية تقييماً للعوامـل           و. المدى القصير 
 الـصناعة    على وضـع   عبئاًذات الصلة التي تحمل      والمؤشرات الأخرى الاقتصادية  

 .المحلية لذلك المنتج
  
لتي تتسبب فيهـا الزيـادة فـي الـواردات          الحالة ا " التهديد بضرر بالغ  "تعني عبارة    .٨

التي يكون فيها مثل هـذا      وكذلك تلك    على المنتجات المحلية     رة كبي ضراراًأالتفضيلية  
التهديـد  "  ويـستند تحديـد      .م وقوعه بعد، وشيكاً بصورة واضحة     الضرر، رغم عد  

و مجرد الادعاء أو التخمـين أو الافتـراض أ        إلى  إلى الوقائع وليس     " البالغبالضرر  
  .الاحتمال البعيد

  
 ـظهور وضع استثنائي حيث ت    " الظروف الحرجة "تعني   .٩ سبب الـواردات التفـضيلية     ت

  . ويدعو لاتخاذ إجراء فوريهيصعب إصلاح بالغ  ضررتهدد بوقوعالهائلة أو 
  
طرح منتج في سوق الطرف المتعاقد الآخر بقيمة أقل مـن قيمتـه             "  الإغراق "يعني   .١٠

مقارن في إطار التجارة الطبيعية لمثل هذا المنتج لغـرض           ال عرهسالتي تمثل    ةالطبيعي
، يكـون إمـا      أو في حال غياب مثل هذا السعر المحلي        ،الاستهلاك في البلد المصدر   

 في إطـار    ثالثلمثل هذا المنتج المعد للتصدير إلى أي بلد         الأعظمي  السعر المقارن   
يادة معقولة على كلفة البيـع      التجارة، أو كلفة إنتاج المنتج في بلد المنشأ إضافة إلى ز          

  .  والربح
   
  
  

   )٣( المادة 
  المجال والتطبيق

  
المتعلقة بالمنتجات   على التجارة بين الطرفين المتعاقدين       صوصهكافة ن و الاتفاق   اطبق هذ ي

وذلك بموجب الترتيبات  المـذكورة فـي   ا الاتفاق من هذ )ب( و )أ(ين  المحددة في الملحق  
من هذا  ) ج  ( بعين الاعتبار  قواعد المنشأ المذكورة في الملحق          هذه الملحقات و مع الأخذ    

  .الاتفاق
  
  



  ٤

   )٤( المادة 
  التعريفات شبه الجمركية والحواجز غير الجمركية والتعريفات الجمركية

  
 الاتفـاق   اتجارة تفضيلية من خلال هـذ      ترتيباتفيما يلي    ان المتعاقد ان الطرف ؤسسي .١

  .)ب( و )أ(وذلك استناداً لأحكام الملحقين 
  

أسـاس  تنازلات في التعرفـة علـى       البعض   كلا الطرفين المتعاقدين لبعضهما      يمنح .٢
 .  وذلك استناداً إلى جداول التعرفة الجمركية الوطنية لديهماهوامش تفضيلية

  

 الاتفاق حيز التنفيذ على إزالة جميـع        ان بعد تاريخ دخول هذ    ا المتعاقد انيوافق الطرف  .٣
غيـر تلـك   الـسلع  ية إجراءات مماثلة أخرى على حركة       الحواجز غير الجمركية وأ   

  .من هذه الاتفاقية ) ٨(المفروضة استناداً إلى المادة 
  

على عـدم   أيضاً   ان المتعاقد ان يوافق الطرف  .الجمركيةشبه  بعد تبادل قوائم التعريفات      .٤
و  أية شبه تعريفات جديدة أ      شبه الجمركية القائمة أو إدخال     إحداث زيادة في التعريفات   

  . إضافية بدون الموافقة المتبادلة
  

  .بدأ المعاملة بالمثلمن بعين الاعتبار ا المتعاقدان يأخذ الطرف، الاتفاقا عند تنفيذ هذ .٥
  

الثنائية بينهما  ة  لتجارا من تحرير    اًيأخذ كل من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار مزيد        .٦
 .مشاورات مستقبلية من خلال

  
  
  )٥(المادة 

  ة الأولى بالرعايةمعاملة الدول
  

لا تقـل   معاملة  غير مشروطة   البعض وبصورة   لبعضهما  ن  ان المتعاقد ا الطرف يمنح
القواعـد والأنظمـة    وذلـك بالنـسبة لجميـع       ثالـث    بلدعن تلك الممنوحة لأي     تفضيلاً  

المطبقة على التجارة بما فيها إجراءات التقييم الجمركية وكـذلك           والإجراءات والشكليات 
 وجود اتفاق ثنائي محدد     باستثناءومع ذلك،    .دفوعات الدولية للمستوردات  طرق تحويل الم  

بين الطرفين المتعاقدين،  فإنهما لا يحق لهما الاستفادة من  حصص معدلات التعرفـة أو                
التنازلات الجمركية الممنوحة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين إلى بلد آخر في إطـار               

أو اتفاقيـة تجـارة      تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة إقليمية        تفاقيةاأو  اتفاقية تجارة حرة،    
  .حدودية
  

  
  )٦(المادة 

  المعاملة الوطنية
  

الأخـرى   والـشكليات  المحلية وجميع الإجـراءات      والأنظمةأن القوانين   من  للتأكد  
 تطبق بشكل يهدف إلـى حمايـة       نالمطبقة على المستوردات من الطرف المتعاقد الآخر ل       

 ـال يمنح ، الاتفاق ا واستناداً للأحكام الأخرى في هذ     ،ةلي المح لمنتجاتا ان متعاقـد ال انطرف
أراضي الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك المقدمة           ذات منشأ   لمنتجات  ا

  . المماثلةللمنتجات المحلية



  ٥

  
  )٧(المادة 

  الشفافية
  

 والممارسات ذات الـصلة     للأنظمة الشفافية بالنسبة    ضمانن ب ا المتعاقد انيلتزم الطرف 
 إجراءات جديدة   ة بأي بعضهما البعض  بإعلام   ان أيضاً    ويقوم .وذلك من خلال النشر   لديها  
  . الاتفاقا أو تؤثر على عمل هذتعيق

  
  
   ) ٨( المادة 

  الاستثناءات
  

يزاً تعـسفياً أو     تمي تشكلبطريقة   الإجراءاتمثل هذه   لا تطبق   استنادا إلى الشرط بأن     
مـا    الاتفاق افي هذ لا يوجد    للتجارة بين  الطرفين المتعاقدين،       اً مستتراً دقي أو   غير مبرر 

الترانزيت لأسباب تتعلـق بـالأخلاق      سلع  منع أو تقييد الواردات أو الصادرات أو        يعيق  
صحة الإنسان  و أو حماية حياة       الوطنيالعامة أو القيم الدينية أو السياسية العامة أو الأمن          

الأثرية أو   وأو حماية ممتلكات الكنوز الفنية الوطنية أو القيم التاريخية          والحيوان والنبات أ  
 المتعلقة بالـذهب    الأنظمةأو  الجيني  والاحتياطي  القابلة للاستنزاف   حماية الموارد الوطنية    

أو الفضة أو المتعلقة بتقييد صادرات المنتجات التي تكون أسـعارها أقـل مـن الـسعر                 
طلب من أي طـرف متعاقـد   ت يفهم منه بأنه ي ماالاتفاقية أيضاًولا يوجد في هذه   . العالمي
  .ية الأساسيةالأمن مخالفة لمصالحه معلومات تعتبر ةأيأو كشف تقديم 

  
  
  ) ٩( المادة 

  قواعد المنشأ
  

 مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا كانـت        الاتفاق ا أحكام هذ  هاتكون المنتجات التي تشمل    .١
  .من هذه الاتفاقية) ج( في الملحق واردةكما هي مطابقة لمتطلبات قواعد المنشأ 

  

  
  
  ) ١٠( المادة 

  الإجراءات الوقائية
  

سبب أو تهدد بضرر    تإذا تم توريد منتج إلى أراضي طرف متعاقد بصورة أو بكمية             .٢
مـن خـلال     لهذا الطرف المتعاقد     مكن في أراضي ذلك الطرف المتعاقد، فإنه ي       بالغ

 تعليـق  ، الحرجـة  حـالات  باسـتثناء ال   ،خرد الآ مشاورات مسبقة مع الطرف المتعاق    
  . بصورة مؤقته الاتفاقاية المقدمة لذلك المنتج بموجب هذالمعاملة التفضيل

  
 ،من هـذه المـادة    / ١/ بموجب الفقرة    إجراءعندما يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين        .٣

نة في  تدخل اللج  و . بذلك يجب عليه بنفس الوقت إعلام الطرف المتعاقد الأخر واللجنة        
ن لإيجـاد   ا التوصل إلى اتفاق يقبله الطرف     وتحاولمشاورات مع الطرفين المتعاقدين     

 يحـق للطـرف     ، وفي حال فشلت هذه المشاورات في حل القضية        .حل للوضع القائم  
  .قابلةسحب المعاملة التفضيلية الممن هذا الإجراء المتعاقد المتضرر 



  ٦

   
  )١١(المادة

  إجراءات مكافحة الإغراق
  

لطرف المتعاقد ا أحد الطرفين المتعاقدين وقوع إغراق في التجارة مع قررال في ح
المنتج  فرض رسم لمكافحة الإغراق على واردات  لهذا الطرف المتعاقد الآخر، يمكن

 بأن أثر الإغراق، وحسب الحالة، يلحق ضرراً أو يهدد قرر إذا االتي تم إغراقهالذي 
  .ضرر مادي لصناعة محلية مقامة، أو قد يعيق مادياً إقامة صناعة محليةبإلحاق 

  
  
  )١٢(المادة

  ميزان المدفوعات
  

 في حال مواجهة صعوبات كبيرة في ميزان ،يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين .١
اتخاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق ر، في حال الوقوع تحت هذا الخطالمدفوعات أو 

 وذلك حسب الشروط ، الاتفاقات الحساب الجاري في إطار هذبتحويل دفعات صفقا
  .والإجراءات المبينة في هذه المادة 

  
 في ات الإجراءهذهيدخل أي من الطرفين المتعاقدين الذي ينوي اللجوء إلى  .٢

لمعالجة بشكل مشترك مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بغية وضع آلية مقبولة 
 يقوم ، مسبقة خياراً عملياًن الدخول في مشاوراتوفي حال لم يك .الوضع المعني

وأثناء المشاورات، يأخذ  .ن بذلك فوراً بعد اعتماد هذه الإجراءاتاقدن المتعااالطرف
هذا للتعامل مع الأخرى الممكنة البديلة ن بعين الاعتبار كل الحلول الطرفان المتعاقدا

  .الوضع
  
خلال عليه متفق ى اتفاق مرضٍ ن في التوصل إلان المتعاقدافي حال فشل الطرف .٣

 يمكن للطرف المتعاقد المتأثر بصعوبات ،ثلاثة أشهر من بدء مثل هذه المشاورات
 :شريطة أن،  يه علالإبقاءأو  كبيرة في ميزان المدفوعات اعتماد الإجراء المعني

  

 لمصالح التجارية والاقتصادية والماليةليتجنب إلحاق ضرر غير ضروري   .أ 
 ؛الأخر لطرف المتعاقد ل

 

أن لا يكون عبئاً أكثر من اللازم في التعاطي مع صعوبات ميزان المدفوعات   .ب 
 ؛أو التهديد بوقوعها

 

 ؛ وأن يكون مؤقتاً ويلغى تدريجياً مع بدء تعافي ميزان المدفوعات  .ج 
 

أن تطبق بأسلوب يكفل للطرف المتعاقد لآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك   .د 
 .الممنوحة لأي بلد ثالث

 
 ضمن أحكام هذه المادة على التوازن المتخذةي حال أثرت إجراءات طرف متعاقد ف .٤

في التنازلات التي تم التفاوض عليها بشكل كبير، فإنه يحق للطرف المتعاقد الأخر 
لتجارة الفعلية المقابلة حتى ذلك لأن يتخلى عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة 

  من هذه الإجراءات التقييدية،يفالوقت الذي يتم فيه التخف



  ٧

  
  

  
  )١٣(المادة 

  النقص صيغة  إعادة التصدير و
  

 إذا قام أي طرف متعاقد بإقرار أو الإبقاء على منع أو تقييد لمستورداته أو صادراته .١
  :من    ما يمنع ذلك الطرف المتعاقدالث، لا يوجد في هذا الاتفاقلمنتج ما إلى بلد ث

  
ن أراضي الطرف المتعاقد الآخر لهذا ت مالحد أو منع المستوردا  .أ 

  أو ؛ذلك الطرف غير المتعاقدالمنتج من 
 

 هذا المنتج إلى أراضي لقيام الطرف المتعاقد بتصديرالاشتراط   .ب 
 البلدذلك المنتج إلى أن لا يتم إعادة تصدير ب ،الطرف المتعاقد الأخر

ي ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بدون أن يتم استهلاكه في أراضال
 .الطرف المتعاقد الأخر

  
 إقرار أي أو الإبقاء على  الاتفاق ما يعيق ا لا يوجد في أحكام هذ،بالإضافة إلى ذلك .٢

وضع حد  تجارية ضرورية لإزالة أو إجراءات تقيدية أية ينمتعاقدال ينطرفمن ال
  .ج أساسي للبلد المتعاقد المصدرتلمنبوقوعه لنقص الكبير أو التهديد ل
  

  
  )١٤(المادة 

  تحويل المدفوعات
  

باستثناء الحقوق والالتزامات المتعلقة بصندوق النقد الدولي أو بأي مكان آخر يرد في 
بموجب القوانين والأنظمة في بلديهما بدفع  انمتعاقدال انطرفالهذه الاتفاقية، يسمح 

،  الاتفاق بأي عملة حرة قابلة للتحويلافي إطار هذصفقات الحساب الجاري لديهما 
  . وفق القوانين والأنظمة في بلديهماوذلك

  
  
  
  )١٥(المادة 

   والإجراءات الفنية وإجراءات الصحة والصحة النباتيةالمقاييس
  

 وإجراءات الإجراءات الفنية والمقاييسلا يتم إعداد ن بأن ان المتعاقدا الطرفضمني
لمتبادلة أو أو إقرارها أو تطبيقها بشكل يخلق عقبات للتجارة االصحة والصحة النباتية 

  :ن يضمن الطرفان المتعاقداولهذا .لحماية الإنتاج الوطني
  

إجراءات صحة وصحة النباتية تطبق فقط على نطاق الحاجة لحماية أية بأن   - أ
يتم  العلمية ولا المبادئحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات وعلى أساس 

ت العلمية المتاحة ذات عتبار المعلوما بدون دليل كافٍ آخذين بالاالإبقاء عليها
 .صلة والشروط الإقليميةال



  ٨

 
 أو بهدفبأن المقاييس والإجراءات الفنية لا يتم إعدادها أو إقرارها أو تطبيقها   - ب

ولهذا الغرض يجب أن لا . بأثر يخلق عقبات غير ضرورية للتبادل التجاري
هدف ضروري لتحقيق مما هو داً يأكثر تقيوالمقاييس تكون الإجراءات الفنية 

ومثل هذه . التطبيقإمكانية عدم الناجمة عن مخاطر ال آخذين بالاعتبار ،مشروع
تتضمن و .)٨(الأهداف المشروعة تتضمن تلك الإجراءات المحددة بالمادة 

العوامل ذات الصلة في تقييم تلك المخاطر المعلومات الفنية والعلمية المتوفرة 
  .المستهدفة للمنتجات لنهائية  الأغراض اوأ ا التصنيعوالمتعلقة بتكنولوجي

  
  
  
  )١٦(المادة 

  المشتركةالتجارية اللجنة 
  

وتجتمع اللجنة . مشتركة من المسؤولين في كلا الطرفين المتعاقدينتجارية تشكل لجنة  .١
 حيز التنفيذ وبعدها تجتمع مرة على  الاتفاقا دخول هذنبداية خلال ستة أشهر م

  . الاتفاقافي تنفيذ هذالأقل بالسنة لمراجعة التقدم الحاصل 
  

خلال ستة أشهر من دخول المتعلقة بعملها لإجراءات اتقوم اللجنة بإعداد أحكام  .٢
  . حيز التنفيذتفاقلاا
  

أو مجموعة عمل لأغراض محددة /يمكن للجنة أن تشكل أي لجنة فرعية أخرى و .٣
  .ضرورةالب سح
  

طرف متعاقد فيما يتعلق   أي حيال ما يتقدم به متساوية للمشاورات اً اللجنة فرصكفلت .٤
 .تنفيذ الاتفاقعلى بأي أمر يؤثر 

  
 كل من الطرفين المتعاقدين معاملة ودية لمثل هذه  العروض مماثلة لما يقدمه يمنح .٥

  .لق بأية مسألة تؤثر على تطبيق هذا الاتفاقالطرف المتعاقد الآخر  فيما يتع
  

  
  

   )١٧( المادة 
  عات اتسوية النز
  

ات التي تقع بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق يتم تسوية كل النزاع .١
وفي حال استمرار .  بصورة ودية من خلال المشاورات،، بالدرجة الأولىا الاتفاقهذ

الخلاف، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إخطار 
لى محكمة تحكيمية مؤلفة من أحد الطرفين للطرف الآخر بالشكوى، أن يحيل القضية إ

 ثالث، وإخطار ثلاثة أعضاء اثنين منهما يعينهما الطرفان المتعاقدان إضافة إلى حكم
 .الطرف المتعاقد الآخر في ذات الوقت

 



  ٩

 تحكيمية، يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكماً هيئةفي حال إحالة النزاع إلى  .٢
ويعين المحكمان الذي قام بتعيينهما  ،خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار

إذا لم . حكم الأخيرمالتعيين الطرفان المتعاقدان، حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ 
يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً خاصاً به أو لم يوافق المحكمين المعينين على 

المتعاقدين أن خلال الفترات المذكورة، يمكن لكل من الطرفين الثالث حكم متعيين ال
حكم ميطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم للطرف الذي فشل بذلك أو ال

 .حسب ما تقتضيه القضيةالثالث 
 
مواطناً من دولة يوجد للطرفين المتعاقدين الثالث حكم م يجب أن يكون المع ذلك .٣

 .علاقات دبلوماسية معها عند تاريخ التعيين
 
حكم، وفي حال منع مئيس محكمة العدل الدولية بتعيين ال في حال اقتضى أن يقوم ر .٤

همة أو إذا كان مواطناً من أحد الطرفين مرئيس محكمة العدل الدولية من القيام بهذه ال
حكم، وفي حال منع من مالمتعاقدين، يقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين ال

ن المتعاقدين، يقوم بالتعيين عضو القيام بهذه المهمة أو كان مواطناً من أحد الطرفي
 .رفيع المستوى في المحكمة  المبينة لا يكون مواطناً من أحد الطرفين المتعاقدين

 
إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، ووفق الأحكام الأخرى المتفق عليها  .٥

 المتعاقدان الطرفانيتحمل . ة إجراءات ومكان التحكيم التحكيميالهيئةمن قبلهما، تقرر 
يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي و. نفقات محكمه وتمثيله في إجراءات التحكيم
 . التحكيمية غير ذلكالهيئةنفقات الحكم والنفقات الأخرى، إذا لم تقرر 

 
 . لدراسة القضية وحلهاالمساعدة التحكيم كل لهيئةيقدم الطرفان المتعاقدان  .٦
 
في حال فشل أي من و.  ملزمة للطرفين المتعاقدين التحكيميةالهيئة تكون قرارات  .٧

الطرفين المتعاقدين في تطبيق القرارات، يحق للطرف المتعاقد الآخر سحب المعاملة 
 .التفضيلية المقابلة

 
  

   )١٨( المادة 
  التعديلات

  
 من خلال الموافقة  الاتفاقاتطوير أحكام هذأو /يمكن للطرفين المتعاقدين تعديل و

 مزيد من لإدخاللذلك يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقدم مقترحات   ،المتبادلة
ساري المفعول ويعد يصبح أي تعديل يطرأ على هذا الاتفاق و .التحرير للتجارة الثنائية

  ).٢١( الاتفاق بموجب أحكام المادة ايتجزأ من هذ جزءأ  لا
  
 الاتفاق لتصبح  رفع مستوى هذاتماللهذا الغرض، ينظر الطرفان المتعاقدان دائماً في احو

  .اتفاقية تجارة حرة
  
  
  



  ١٠

  
   )١٩( المادة 

   التي سيتم إنجازهاالملحقات
  

التعريفات الذي يضم ) أ (الملحقإنجاز   الاتفاقا يوماً من توقيع هذ٩٠لال خيتم 
الذي يضم ) ب (لملحقوا ية،يرانالجمهورية الإسلامية الإالتفضيلية التي تمنحها حكومة 

الذي ) ج( والملحق ،السوريةالجمهورية العربية ات التفضيلية التي تمنحها حكومة التعريف
  . الاتفاقبموجبالمتفق عليها  قواعد المنشأ يضم

  
للطرفين المتعاقدين يمكن و .هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقكل  تعد

تصبح و.  الاتفاقمن هذا) ب(و ) أ( بصورة مباشرة على التعديلات في الملحقين الموافقة
  .هذه التعديلات سارية المفعول من  خلال تبادل الإخطارات الدبلوماسية

  
  
  )٢٠(المادة 

  هاء الاتفاقإن
  
  

ر خطي يرسله خطا إمن خلال الاتفاق ا الطرفين المتعاقدين إنهاء هذيمكن لأي من
د ستة ويصبح ساري المفعول بع ، القنوات الدبلوماسيةعبرإلى الطرف المتعاقد الآخر 

  .أشهر من تاريخ مثل هذه الإخطار
  
  
  )٢١( المادة 

  الدخول حيز التنفيذ
  

 إخطار الطرفين المتعاقدين بعد لتسعينفي اليوم ا حيز التنفيذ  الاتفاقادخل هذي
من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال المتطلبات والإجراءات البعض لبعضهما 

  .)١٩(المادة الواردة في  الملحقات  ذلك في بماق الاتفااالدستورية فيما يتعلق بهذ
  

  . الاتفاقاإثباتاً لذلك، قام أدناه المفوضان أصولاً من حكومتيهما بتوقيع هذ
  



  ١١

                       الموافقم  ٢٣/٢/٢٠٠٦الواقع في   دمشق في هذا الاتفاقحرر
لفارسية  على ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واش.هـ ١٢/١٣٨٤/ ٤ لـ

وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص . ، لكل منها ذات القوةوالإنكليزية
  .الانكليزي

  
  

  عنعن

  حكومة الجمهورية العربية السوريةحكومة الجمهورية العربية السورية

  

  

  

  

  الدكتور عامر حسني لطفيالدكتور عامر حسني لطفي

  وزير الاقتصاد والتجارةوزير الاقتصاد والتجارة

  

    

  عنعن

  حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانيةحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

  

  

  

  

  المهندس محمد سعيدي كياالمهندس محمد سعيدي كيا

  كان وإنشاء المدنكان وإنشاء المدنوزير الإسوزير الإس

  
  

  
 

 


